الملتقى العلمي الدولي الثامن حول: تنمية السياحة في الجزائر: التحدي والرهانات (تمنراست 19 و20 ديسمبر 2009 )

المحور الثاني: أسباب تخلف القطاع السياحي في الجزائر والشروط اللازمة للنهوض به
ملخص مداخلة بعنوان:

مقومات السياحة في الجزائر وأهميتها في التنمية الاقتصادية للدولة
احتلت السياحة مكانة هامة ضمن السياسة الاقتصادية للعديد من الدول المتقدمة والنامية عل حد سواء، حيث تشكل عوائد السياحة نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام، حيث تشير إحصاءات منظمة السياحة العالمية إلى ازدياد هذه العوائد على الساحة العالمية بمعدل 9 %، وتعود أسباب الاهتمام بقطاع السياحة في مختلف دول العالم للآثار الايجابية على مختلف المتغيرات الاقتصادية كإجمالي الناتج المحلي وميزان المدفوعات والتوظف والعمالة والميزانية العامة وتنمية المناطق الريفية وغيرها. وقد ركزت العديد من البلدان النامية على تطوير قطاع السياحة والصناعات ذات العلاقة بالسياحة لديها وحقق بعضها نجاحات ملحوظة في المجال. ويحتاج تطوير هذا القطاع إلى نظرة طويلة الأجل تكون جزءا من عملية التنمية الاقتصادية، نظرا للترابط بين السياحة وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتعد السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني للعديد من الدول العربية، وتشكل أحد أهم القطاعات المعول عليها للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، كما تمثل أحد أهم مكونات الصادرات الخدمية ذات التأثير الكبير في ميزان المدفوعات، كما أنها من الأنشطة التي تساهم بفعالية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة إيرادات النقد الأجنبي. إلا أنه على الرغم من امتلاك الجزائر مقومات سياحية كبيرة يمكنها أن تؤهله لأن يكون من أكثر مناطق العالم جذبا للسياح إلا أن حصته من السياحة العالمية لا تتجاوز نسبة خمسة في المائة.

وتحتل الجزائر موقعا استراتيجيا شمال القارة الأفريقية، مربوطة بكثير من المدن الأوروبية بخطوط مباشرة، وتتمتع بمساحة كبيرة تجعلها البلد الثاني في إفريقيا من حيث المساحة على 2376000 كلم2. كما تزخر بشريط ساحلي طوله 2100 كلم وغيرها. وفي ظل هذا الاهتمام الكبير بصناعة السياحة في العالم لما تشكله من أهمية في تنمية مواردها إلى جانب مختلف الصناعات الأخرى، حيث أن استمراريتها تشكل موردا لا ينصب خلافا للنفط وبقية المعادن والثروات الأخرى الباطنية إضافة إلى آثارها الإيجابية في إبراز الجوانب الحضارية والأثرية والتاريخية وتعريف سكان العالم بنهضتها. لا تشكل نسبة عدد السياح في الجزائر إلى عدد السكان إلا 4.4 في المائة في سنة 2005، حيث لم يتجاوز عدد السياح على 1443 سائح. بينما بلغت النسبة في تونس 63.6 في المائة بـ 6378 سائح في نفس السنة. وبلغت في المغرب في نفس السنة 18.8 في المائة بـ 5843 سائح. وذلك بالرغم ما تحتويه الجزائر من مواقع تراثية مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. ما هي مقومات قطاع السياحة في الجزائر وما أهميتها في التنمية الاقتصادية للدولة؟
وعليه سوف نحاول من خلال هذه المداخلة التطرق إلى:

· مفهوم السياحة وأهميتها بالأخص دورها ضمن تنمية الاقتصاد العالمي وفي الوطن العربي؛

· مقومات السياحة في الجزائر وإمكانياتها التي تؤهلها لاحتلال مكانة هامة في ظل ناتج محلي خام بنسبة 98 %من صادرات النفط، وموازنة عامة بحوالي 60% من الجباية البترولية؛
· مقومات السياحة في دول المغرب العربي، ومكانتها في الناتج المحل الخام لكل دولة؛
·  إظهار المعوقات التي كانت سببا في ضعف هذا القطاع في الجزائر وعدم القيام بدوره في رفع النمو الاقتصادي للدولة.
المبحث الأول: أهمية السياحة ضمن تنمية الاقتصاد العالمي والوطن العربي
       يرجع الأستاذ "شمولر جوستاف" وهو خبير سياحي، أن منشأ السياحة يعود إلى نشأة الإنسان نفســه وان حاجات الإنسان الغريزية كالطعام والأمن هي التي دفعته إلى السفر والترحال، فعندما كانت منطقته لا توفر له حاجياته من الطعام والأمن بدأ يبحث عن مناطق توفر له ذلك، إضافة إلى رغبة الإنسان في التغيير المؤقت لمكان إقامته وهو ما نسميه اليوم " السياحة " كذلك ساهمت الديانات في نشأة وتطور السياحة ومن أهمها الديانة الإسلامية والتي تشمل الزيارة إلى الأماكن المقدسة ومن أهمها الحج الذي يلعب دورا فعالا في تنمية وتطوير السياحة مع تقديمها وتعريفها للغيــر
. وتم عن طريق الترحال اكتشاف قارات بأكمـلها.

المطلب الأول: مفهوم السياحة
       تعني كلمة السياحة في معناها الأول السفر والإقامة المؤقتة خارج مكان السكن الأصلي، في الماضي سافر الناس لأهداف مختلفة منها التعرف على العالم ودراسة اللغات الأجنبية
. 
  - أما السياحة بالمفهوم الحديث هي ظاهـــرة طبيعية من ظواهـر العصر الحديث والأساس منها الحصول على الاستجمام وتغيير الجو والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان والوعي الثقافي المنبثق لتذوق جمال المشاهد الطبيعية ونشوة " الاستمتاع بجمال الطبيعة" وهذا التعريف يعود للألماني" جوبيير فولر" بتاريخ 1905.

     كما عرفت السياحة من قبل العالم الاقتصادي النمساوي "شوليرن شراتنهوس" عام1910 بأنها "الاصطلاح الذي يطلق على أي عمليات خصوصا العمليات الاقتصادية التي تتعلق بوجود وإقامة وانتشار الأجانب داخل وخارج منطقة معينة أو أية بلدة ترتبط بهم ارتباطا مباشــرا
.
  - أما الباحث الإنجليزي "نورفال" فقد سلط السياحة على الأجانب فقرر أن السائح هو الشخص الذي يدخل بلدا أجنبيا لأي غرض عدا اتخاذ هذا البلد محل إقامة دائمة أو عدا العمل من هذا البلد عملا منتظما مستمرا والذي ينفق في هذا البلد الذي يقيم فيه مالا كسبه في مكان آخر
. 
 
ظلت هذه التعارف السابقة الذكر مجرد محاولات للاهتداء إلى تعريف يجمع مقومات السياحة وعناصرها وخصائصها من ضوء تطورها في الأعـوام السابقة للحــرب العالميـــة الثانــية.
         إلا أن هناك تعريفا شاملا يمكن اتخاذه أداة للانطلاق والتحليل وهو التعريف الذي أطلقه الأستاذ "هـونزيكير" السويسري رئيس الجمعية الدولية لخبراء السياحة العالميين في بحث نشر له بألمانيا عام 1959م والذي استقر معظم الباحثين في علم السياحة على انه تعريف علمي غطى سمات السياحة الرئيسية والقواعد التي تقوم عليها السياحة وهو "مجموع العلاقات والظواهر التي تترتب مع سفر وعلى إقامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكان ما طالما أن هذه الإقامة المؤقتة دائمة وطالما لم ترتبط هذه الإقامة بنشاط يغل ربحا لهذا الأجنبي
. (4).
        وفي اجتماع عقدته هيئة الأمم المتحدة في روما سنة 1963 وتحت عنوان السياحة الدولية جاء تعريف السائح الدولي على أنه " كل شخص يكون موجودا بشكل مؤقت في دولة أجنبية ويعيش خارج مكان سكنه الأصلي خلال أربع وعشــرين (24 ) ســاعة أو أكثـــر ويستدل من هذا التعريف على أن السياح هــم:

 1-الشخص الذاهب للترفيه أو العلاج أو لأسباب أخــــرى.

 2-الشخص الذاهب لاجتماعات دوليــة أو لحضور مباريات رياضـية دولية أو المشاركة بها.

 3-الشخص الذاهب للدراسة أو التخصص في مجال معين.

     ومن هذا التعريف يستدل أيضا على أن الشخص لا يعتبر سائحا في الحالات التاليــة:

  1 - الشخص الذاهب للعمل بدولة أجنبية و يعمل بها بعقد أو بغير عقــد.

  2 - الشخص الذي يستوطن في المكان الذي ارتحل إليه وكان سائحا منه.

     إن الهيئات الدولية قامت هي أيضا بتعريف السياحة كمفهوم وظاهرة من خلال تعريف السائح وهو الشخص المعني الرئيسي من السياحة وهذا لأسباب إحصائية شاملــة والصعوبات في تنوع التعاريف العديدة للاصطلاحات الهامة فعرفت لجنة خبراء الإحصائيات التابعة لهيئة الأمم المتحدة عام 1937 السائح هو " أي شخص يزور بلدا ما غيــر تلك التي يقيم عادة فيها لفترة لا تقل عن أربعة وعشــرين (24) ساعة وينقسم السياح إلى
:

  1 - الأشخاص الذين يسافرون من أجل المتـعة لأسباب عائلية، للأسباب الصحية... الخ

  2 - الأشخاص الذيـن يسافـرون لحضــور الاجتماعات الدولية لتمثيل بلادهم سواء علميا أو إداريا أو دبلوماسيا أو رياضــيا.
  3 - أرباب الأعمال الذين يسافرون لأسباب تتعلق بأعمالهم.

  4 - الأشخاص الذيــن يسافــرون فـي رحلات بحـريــة ولو كان مـدة إقـــامتهم اقل من أربعة وعشـرين (24) ساعة.
   وحتى يمكن الوصول إلى تعريف عام وشامل للظاهرة سنورد تعاريف علمية أخرى يعرفها قاموس ( (Petit Robertعلى أنها مجموع الأنشطة المتعلقة بتنقل السياح وإقامتهم خارج سكناهم اليــومية وهي وفق هذا التعريف، تتمثل في الأعمال والأدوات التي تتعلق باقامات السياح وتنقلهم ونشاطاتهم الترفيهية فالسياحة إذا تشمل على عدة عناصر:

- وسائل النقل المختلفة، هياكل الإقامة، المطاعم والملاهي، والمقاهي، والحدائق وغيرها والوقت الحر فهي بذلك تكون صناعة تختلف عن الصناعات الأخرى نظرا لتداخل عدة قطاعات ونشاطات في تكوينها.

        - أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي فقد عرفها في قراره الصادر سنة1972 بأنها " فن تلبية وإشباع الرغبات الشديدة والتنوع التي تدفع الإنسان إلى التنقل خارج مجاله اليومي.. إ لخ "
.

    هذا التعريف يضيف شــيئا جديدا إلى التعاريف السابقة وهو اعتبار السياحة فن، يعني ذلك أنها قطاع مميز عن قطاعات النشاطات الاقتصادية الأخــرى بسبب طبيعتها ووظيفــتها وأسلوب وأدوات تطويرها واختلافها عن الخــدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطن. 
المطلب الثاني: دور السياحة في قضايا التنمية
      رغم تباين الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لصناعة السياحة في الجزائر تباين أنواعها وأنشطتها المختلفة إلا أن الدلائل العلمية وتجارب الدول تشير إلى التزايد الملحوظ في الدور الذي تلعبه السياحة بصفة عامة في قضايا التنمية بمفهومها الشامل وقد ترجم الاهتمام الشديد بقطاع السياحة في الكثير من دول العالم في شكل تشجيع الاستثمارات الأجنبية وإعطاء المزيد من الحريات للقطاعين العام والخاص بمزاولة العديد من الأنشطة وإنشاء المشروعات السياحية وأن الملتقيات والندوات التي انعقدت بالجزائر لأكبر دليل على الأهمية التي ولتها الجزائـر في الآونة الأخيرة لقطاع السياحة.

 
هذا بالإضافة إلى التسهيلات المتنوعة كالإعفاءات الضريبية أو التخفيض منها وخاصة الصناعات التقليدية وكذلك المساعدات الجمركية والتسهيلات التي يتلقاها أصحاب السياحة العمومية والخواص والأجانب وكذلك مساهمة الدولة في تكاليف إنشاء الخدمات اللازمة للمشروعات السياحية كتمهيد الطرق في الأماكن السياحية الوعرة المسالك وكذلك إنشاء الشبكات الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

  ويمكن تلخيص الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسياحة وفقا للمحاور الآتية:

1- تدفق رؤوس الأموال الأجنبيــة:
  
من الممكن أن يساهم القطاع السياحي بدرجة ملموسة في توفير جزء من النقد الأجنبي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة كما هو الحال في معظم الدول الناميـة.  ويمكن تلخيص بعض أنواع التدفقات من النقد الأجنبي الناتج عن السياحة في الآتي:
- مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة (بناء الفنادق والقرى السياحية...).

- المدفوعات السياحية التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول إلى البلاد.

- فـروق تحويل العملة.

- الإنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية (الأساسية والتكميلية) بالإضافة إلى الإنفاق على طلب السلع الإنتاجية والخدمات لقطاعات اقتصادية أخــرى.

- الإيرادات الأخرى للفنادق من السائحين
   كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية الناجمة عن تحولات الأرباح ودخول العاملين الأجانب إلى الجزائر المرتبطة بمثل هذه المشروعات في نفس الوقت، من الممكن تطبيق بعض السياسات التي تحد من هذه الآثار والذي يتوقف على عدد من العوامل الأخرى منها على سبيل المثال حصة الشركات الأجنبية في رأس مال المشروع السياحي، حجم الأموال المقترضة من داخل الدولة، الضرائب السنوية التي تدفعها الشركات الأجنبية مقارنة بنظيرتها من المشروعات الوطنية وخاصة القطاع العام) في نفس القطاع...

2- نقل التقنـــيات  التكنولوجية
 
تعتبر عملية التكنولوجيا -خاصة عن طريق الشركات الأجنبية- من احد الموضوعات المثيرة للجدل ويدور هذا الجدل حول عدد المحاور الرئيسية مثل:

 - مدى ملائمة المستوى التكنولوجي الذي تجلبه الشركات الأجنبية مع التغيرات البيئية داخل الدولة مثل مدى توافر المهارات اللازمة لتشغيل الأجهزة أو المعدات والأنظمة المختلفة للإنتاج، طرق تقديم وتسويق المنتوج ومدى تلاؤمها مع المعتقدات والقيم الثقافية والروحية، الخدمات المرفقية).

- تكلفة التكنولوجية الآثار المــرتقبة على العمالة وميزان المدفوعات...

- الآثار السلبية على المشروعات الوطنية.

       وهناك عدد آخر من المزايا الناجمة عن وجود مثل هذه الشركات الأجنبية في طرق بيع الخدمات السياحية، أو في تطبيق نظم الإدارة الحديثة، يضاف إلى هذا أن وجود الشركات الأجنبية يمكن أن يدفع الشركات الوطنية على تحديث وتطوير أنظمتها الحالية حتى تستطيع الاستمرار في سوق الخدمة. وتبرز أهمية العقود الإدارية بصفة خاصة من هذا الشأن كأسلوب لنقل التقنيات التكنولوجية في مجال إدارة الفنادق مثلا أو الأنشطة السياحية الأخرى، ومن أمثلة العقود الشراكة الإدارية ما هو مطبق بالنسبة لسلسلة فنادق هيلتون في جميع أنحاء العالم. 
3- العمالة
       إن التوسع في إنشاء المشــروعات السيـاحية وكذلك المشـروعات الأخرى المرتبطة بها (مرفقية، خدمات تكميلية وأساسية، وصناعات في خدمة السياحة) سواء كان عن طريق مساهمة رأس المال الأجنبي أو الوطني أو الاثنين معا يساعد في خلق العديد من فرص العمل الجديدة، وفي هذا الخصوص فانه لا يمكن تجاهل الآثار المباشرة (المرتبات المدفوعة مثلا) وغير المباشرة (مثل الأثر على المضاعف والآثار السياسية الأخرى) الناجمة عن زيادة فرص العمل وانخفاض البطالة في المجتمع الذي يتزايد فيه حجم السكان، كما يترتب على زيادة فرص العمل أيضا ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية وغير ذلك من الآثار أو المنافع الأخرى. يمكن أن يؤدي  انخفاض معدل البطالة إلى تحقيق درجة عالية من السلام الاجتماعي ويزيد ثقة الجماهير في القيادة 
.
4- المساهمة في تنمية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق

     في حالة قيام الدولة بتوزيع أوجه إنشاء المشروعات السياحية الجديدة سواء كانت وطنية خاصة أو عمومية أو أجنبية في المناطق المختلفة من الوطن فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تنمية وتطوير هذه الأقاليم أي انه يؤدي مثلا إلى خلق فرص عمل جديدة، تحسين مستوى المعيشة، استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في هذه المناطق، تنمية وخلق مجتمعات حضارية جديدة إعادة توزيع الدخول بين المناطق الحضرية والريفية...

   
هذا بالإضافة إلى العديد من الآثار والمنافع غير المباشرة في هذا الخصوص قد يستلزم الأمر تشجيع الاستثمارات في المناطق الريفية أو النائية، أي قيام الدولة مثلا بمنح امتيازات خاصة للمستثمرين أو إعطائهم مساعدات مالية وفنية.

   
ولا شك أن تحقق درجة معينة من التنمية الاقتصادية للأقاليم من الدول قد يساهم مساهمة بناءة في تحقيق التوازن الاقتصادي بين مناطق الوطن وحل الكثير من المشكلات الاجتماعية فيها.

     ورغم صعوبة القياس الدقيق لدرجة التكامل ونوع وعدد العلاقات الاقتصادية بين المشروعات السياحية والأنشطة الاقتصادية الداخلية والخدمية الأخرى، فانه لا يمكن تجاهل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لتطور النشاط السياحي وتنميته في خلق أنواع متعددة من العائلات الداخلية بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، وينتج عن هذه العلاقات من منافع مباشرة وغير مباشرة أهمها:

    - تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية وتنويع استخداماتها في مشروعات جديدة.

    - خلق فرص عمل جديدة.

    - استغلال الموارد الطبيعية وخلق استخدامات جديدة لها.

    - ارتفاع حصيلة الدولة من الإيرادات من الضرائب وغيرها...

    - تشجيع وتنمية ( التطوير أو التوزيع) للقطاعات الخدماتية الأخرى المساعدة للقطاع السياحي.  

    -عند ارتفاع حصيلة الدولة من الإيرادات يترتب عنها زيادة مقدرة الحكومة على خلق فرص جديدة لليد العاملة عن طريق إنشاء مشروعات اقتصادية جديدة.

   إن نجاح قطاع السياحة من تحقيق التكامل بينه وبين القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، يتوقف على مدى قدرة الأخيرة في تلبية الاحتيـاجات المختلفة للأول من حيث الكمية والجودة والتوقيت...

   إن تطوير وتحديث القطاع السياحي، وما يمكن أن يحققه من نتائج ايجابية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد يساهم مساهمة بناءة في حل الكثير من المشكلات، وأن الأمن والسلام الاجتماعي في الدولة يمكن أن يؤدي إلى تنمية الحركة السياحية وزيادة تدفق الموارد المالية للدولة مما يزيد قدرتها على الإنفاق في مجالات الاستثمار والخدمات الاجتماعية المختلفة بالإضافة إلى تنمية وخلق علاقات تجارية وسياسية بين الدولة ودول العالم الأخرى.

1- نبيل الروبي، اقتصاديات السياحة- مجموعة الدراسات-، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص93.
المبحث الثاني: أهمية مقومات السياحة في الجزائر
شرعت الجزائر في عملية إحصاء لثرواتها السياحية، بغية استغلالها وجعلها تساهم إلى جانب القطاعات الأخرى في عملية التنمية، كان ذلك مباشرة بعد صدور الميثاق السياحي سنة 1966، الذي بموجبه تم تحديد الأهداف والوسائل الضرورية للتنمية السياحية، وتزامن ذلك مع التحظير لأول مخطط تنمو ي الذي شرع في تنفيذه بداية من سنة 1967، حيث ظهرت السياحة ضمن بيانات الاستثمار في إطار مختلف المخططات التي شهدتها عملية التنمية في الجزائر.

المطلب الأول: المقومات السياحية

تتطلب التنمية السياحية توفر جملة من الشروط الموضوعية والأساسية، تتمثل هذه الشروط في المادة الخام ( الموارد السياحية)، والامكانات المادية والبشرية المسخرة لاستغلال تلك الموارد السياحية، تتمثل الموارد أساسا في المعطيات الجغرافية كالمناظر الطبيعية، أماكن الراحة، الترفيه، الجبال، الأنهار، الشواطئ والغابات، الصحاري بالإظافة إلى الموارد (الآثار) التاريخية المعمارية، الدينية والصناعات التقليدية، الفلكلور، الفنون الشعبية المختلفة، العادات والتقاليد. وتعتبر هذه الموارد أساس النشاط السياحي، فبدونها لا وجود للنشاط السياحي.

1- المقومات الطبيعية للجزائر
تعتبر المقومات الطبيعية من أمهم العوامل لجذب السياح إلى أي إقليم سياحي أو منطقة سياحية معينة، كما أن الترابط بين المقومات الطبيعية من موقع جغرافي ومناخ وشواطئ وغطاء نباتي تعطي الأقاليم السياحية أهمية مميزة أخرى في جذب السائح. وتمتاز الجزائر بتكامل بترابط هذه العوامل وتكاملها في موقع استراتيجي جغرافي يربط بين الشمال والجنوب، ويمتاز بمناخ معتدل يساعد على استمرار الموسم السياحي على مدار السنة.
1-1- المعطيات الجغرافية السياحة في الاقتصاد الجزائري
تقع الجزائر
 شمال القارة الإفريقية، مربوطة بكثير من المدن الأوروبية بخطوط جوية مباشرة  وتتمتع الجزائر بمساحة كبيرة تجعلها البلد الثاني في إفريقيا من حيث المساحة تمتد الجزائر على 2376000 كلم وتتمتع بشريط ساحلي طوله 1200 كلم ، تضاريس الجزائر تمثل:

- السلسلة الساحلية للتل.

- الهضاب العليا.

- السلسلة الجبلية للأطلس الصحراوي .
أنواع المناخ في الجزائر:
المناخ في الجزائر متنوع كذلك و تعرف الجزائر المناحات التالية:
المناخ المتوسطي: سائد على الشريط الساحلي ومتوسط درجة الحرارة السنوية هو 18 درجة مئوية.

مناخ الهضاب العليا يسوده فصل بارد ورطب.

المناخ الصحراوي: يسود الجنوب الجزائري، وتصل فيه درجة الحرارة إلى 40 درجة.

المنتوجات السياحية الجزائرية: تنقسم المنتوجات السياحية الجزائرية إلى خمسة أصناف هي:

المنتوج الصحراوي، المنتوج الجبلي، المنتوج البحري، المنتوج الحضاري، والمنتوج الصحي.
1-2- المناطق السياحية في الجزائر

يمكن حصر 06 مناطق سياحية في الجزائر تبعا لتنوع المعطيات الجغرافية:
-منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب الأطلس الشمال: تتميز هذه المنطقة بطول شواطئها 1200كلم، وبعدد كبير من المواقع الأثرية والتي تعود إلى عهد الرومان والعرب والمسلمين وأثار تعود إلى العصور القديمة.

-منطقة السلسلة الأطلسية: والتي توجد بها أكبر قمة جبلية في الشمال " لالا خديجة" ب2308م، كما نجد جبال الأوراس، الونشريس، سلسلة جبال موزاية للسواحل تتميز بإمكانيات كبيرة لتنمية أنواع سياحة عديدة، كالنشاطات الرياضية الشتوية، كالتزحلق، التسلق، الصيد...

-منطقة الهضاب العليا: والتي تتميز بمناخها القاري وبمواقعها الأثرية وبصناعتها الحرفية والتقليدية المتنوعة. 

-منطقة الأطلس الصحراوي: وهي المناطق الواقعة بين الهضاب العليا والصحراء الكبرى التي يمكن، فيها تنمية السياحة المناخية، المعدنية، الصيد...

-منطقة واحات شمال الصحراء: والتي تتميز باعتدال درجات الحرارة، فهي أقل ارتفاعا من درجات الحرارة بالصحراء الكبرى وبها تتمركز الواحات بنخيلها، وبحيراتها، وبتوفر صناعات تقليدية.

-منطقة الصحراء الكبرى: وهي المنطقة المعروفة بالجنوب الكبير( الهقار والتاسيلي) وتتميز بالمساحات الشاسعة والجبال الشامخة وبالحرارة المعتدلة طوال فصول السنة، والتي تشكل مصدرا هاما للسياحة الشتوية.

1-3-الحمامات المعدنية
: تزخر الأرض الجزائرية بعشرات الأحواض والحمامات المعدنية الطبيعية، تعول عليها السلطات في بناء قاعدة متينة لـ «سياحة حمامات معدنية»، تجذب السياح المحليين وبخصوصا الأجانب.
ويتوفر بالجزائر ما يفوق 200 منبع للمياه الحموية الجوفية، السواد الأعظم منها قابل للاستغلال كمحطات حموية عصرية، فضلا عن فرص الاستثمار المتوفرة في الشريط الساحلي الذي يفوق 1200 كلم، لإقامة مراكز للمعالجة بمياه البحر.
لكن المتخصصين في مجال السياحة، يبدون نوعا من التشاؤم بخصوص قدرة قطاع السياحة والصناعات التقليدية على استغلال المخزن الحموي بشكل كامل، قياسا إلى قلة الاعتمادات المالية التي رصدتها الدولة للقطاع. وباستثناء 7 محطات حمامات معدنية ذات طابع وطني، ومركز واحد للعلاج بمياه البحر، يوجد ما يقارب 50 محطة حموية ذات طابع محلي تستغل بطريقة تقليدية. وبالنسبة للحمامات المعدنية، فهي حمام بوغرارة بولاية تلمسان (500 كلم غرب العاصمة) القريبة من الحدود مع المغرب، وحمام بوحجر بولاية عين تيموشنت (400 كلم غرب) وحمام بوحنيفية بمنطقة معسكر، مدينة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر الجزائري، وحمام ريغة بولاية عين الدفلى (170 كلم غرب) الممتد عبر السلسلة الجبلية زكار. وفي الشرق، يوجد حمام الشلالة بولاية قالمة (500 كلم شرق العاصمة) وحمام قرقور بولاية سطيف (300 كلم شرق العاصمة) وحماما الصالحين بولاية بسكرة (450 كلم شرق العاصمة) وولاية خنشلة. ويمكن للسائح والأشخاص الذين يعانون أمرضا جلدية أو التهاب المفاصل. أما عن محطة العلاج بمياه البحر، فهي منشأة كبيرة تقع بمدينة سيدي فرج (30 كلم غرب العاصمة) المعروفة بتاريخها، حيث دخلت القوات الفرنسية الغازية منها في عام 1830 ومكثت في البلاد 132 سنة. ويتردد على محطة سيدي فرج الآلاف من الجزائريين والأجانب على مدار السنة للاستفادة من خدمات فريق طبي متخصص عالي الكفاءة. وتمثل المنابع الحموية غير المستغلة التي لا تزال على حالتها الطبيعية، ما يفوق 60 في المائة من المنابع المحصاة، وتشكل مخزونا وافرا يسمح بإقامة ما يسميه أهل الاختصاص «عرضا سياحيا حمويا تنافسيا»، لو استفادت من استثمارات. ويجري على مستوى الحكومة حديث عن «دراسة تحيينية للحصيلة الحموية»، بناء على طلبات استثمار رفعها مستثمرون أجانب لوزارة الاستثمار. ويتعلق الأمر بجمع كافة المعطيات عن المخزون الحموي. وقد منحت وزارة السياحة 15 حق امتياز لمستغلين خواص، لكن الوزير نور الدين موسى قال لصحافيين قبل أيام إن بعض المستغلين «تملصوا من أحكام دفتر الأعباء» من حيث أنهم لم ينجزوا الهياكل الحموية مثل الإيواء والمرافق الصحية. وبالنسبة للمنابع الحموية المستغلة تقليديا التي تفوق 50 منبعا، فهي مؤجرة من البلديات لخواص عن طريق المزاد العلني من دون الحصول على حق الإمتياز القانوني الذي تمنحه وزارة السياحة.

2- المقومات التاريخية والأثرية
عرفت الجزائر الحضارة عبر مختلف العصور فقد عثر على بقايا وآثار نشاط إنساني تعود إلى نحو سبعة آلاف عام ق.م واحتكت بعدة حضارات سجلها التاريخ كالحضارة الفينيقية التي تعامل معها الامازيغيون سكان الجزائر آنذاك. خضعت الجزائر في القرن السابع ق.م لحكم قرطاج ثم احتلها الرومان سنة 42 ق.م وفي عام 682م بدأ عصرها العربي الإسلامي.

بالرجوع إلى قائمة التراث العالمي world heritage list المدرجة من طرف لجنة التراث العالمي في اليونسكو في مواقع التراث الدولية، التي يمكن أن تكون هذه المواقع طبيعي كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان كالبنايات والمدن.
الجدول رقم (1): المواقع التراثية في الجزائر
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                                Surce : UNESCO,World Heritage List, URL: http://whc.unesco.org/en/list
بالرغم من كل هذه المقومات إلا أن ترتيب الجزائر في مؤشر تنافسية السياحة العالمي لعام 2008 كان في المرتبة 102 بدرجة 3.5 بينما تونس حققت المرتبة 39 بدرجة 4.41
.
المطلب الثاني: معوقات السياحة في الجزائر
عرفت الطاقات السياحية الجزائرية تطورا كميا معتبرا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بحيث مرت طاقات الاستقبال من 2000 سرير عام 1962 إلى 64900 سرير سنة 1997وبإجمالي عدد الفنادق 1034 سنة 2005.
كما أعلن
 وزير السياحة الجزائري عن مشروع إنشاء بنك للاستثمار السياحي بالتعاون مع وزارة المالية لإعادة إحياء قطاع السياحة في الجزائر. وأوضح الوزير أن هذا الأسبوع شهد توقيع عقود مع عدد من المؤسسات السياحية الدولية مثل "شيراتون" و"هيلتون" بهدف ضمان مراقبة نوعية الخدمات التي تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية. وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع 80 عقداً مع رجال أعمال جزائريين سيتم بموجبها إنجاز 80 فندقاً شرق وغرب ووسط البلاد فضلاً عن حوالي عشرة فنادق بالصحراء الجزائرية في انتظار التوقيع في المستقبل القريب على ما يقارب 60 عقداً آخر مع رجال أعمال جزائريين ثم مع آخرين أجانب.
تتضمن السياسة السياحية الجزائرية تحديد وتوزيع المهام في المجال السياحي على كل من القطاعين الخاص والحكومي والمرمى من هذه السياحة هي إنشاء صناعة سياحية حقيقية يرجى منها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية، لذلك تم توزيع المهام في المجال السياحي كما يلي : يتحمل القطاع الخاص الاستثمار، تكوين منتوج سياحي تنافسي قانوني التنظيم والإدارة بينما تتحمل الدولة مهام وضع إطار واضح وملائم للاستثمار ونمو صناعة سياحية عن طريق تحديد خطة تتمثل في:
1-بذل جهود ترقوية متميزة ومتزايدة باتجاه السياح والمستثمرين عن طريق جهاز الدولة للترفيه، وتحسين محيط القطاع السياحي؛
2-غاية السائح بوضع أنماط وقوانين تلزم هياكل الاستقبال خدمته بنوعية؛
3-التكوين والرسكلة لعمال وموظفي القطاع لرفع مستوى أدائهم؛
4-الحفاظ على مناطق التوسع السياحي.


ولكن بالرغم من وفرة المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر إلا أنها مازالت بعيدة مل البعد عن ما وصل إليه جيراننا، حيث نجد أن تونس بالرغم من أنها لا تملك المقومات البيئية والأثرية التي تملكها الجزائر إلا أ ن إحصائيات سنة 2005 تبين أنها استقبلت 6378 ألف سائح بمعدل نمو سنوي 4.5 في المأة بنسبة 63.6 من عدد سكانها. بينما استقبلت المغرب الشقيقة 5843 ألف سائح في نفس السنة بمعدل نمو سنوي 8.4 في المائة، وبنسبة من عدد سكانها 18.8. أما الجزائر فقد استقبلت 1443 سائح بمعدل نمو سنوي 10.7 في المائة، وبنسبة من عدد السكان 4.4 فقط
. 
بالمقابل لهذه المميزات هناك جملة من العوائق تقف أمام تطور السياحة بالجزائر متفاوتة الصعوبة فيما يخص تجاوزها في أجال متفاوتة الأهمية. تتضمن:
أ-الأمن: لاشك إن تناقص التدفقات السياحية باتجاه الجزائر خلال السنوات السابقة يعود إلى تدهور الأوضاع الأمنية إذ إن العامل الأمني شديد التأثير على الطلب السياحي.

ب- الترقية: وتتمثل في :
- ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية بترقية السياحة الديوإن الوطني للسياحة، الخطوط الجوية الجزائرية، أصحاب الفنادق...؛
- عامل الميزإنية التي لها آثار على النوعية وكمية النشاطات والوسائل الترقوية ؛
- عامل التأطير في الديوان الوطني للسياحة الذي يجب تعزيزه كميا ونوعيا؛
ج- هياكل الاستقبال؛
د- الاستثمارات : نقص الاستثمار والهياكل القاعدية للسياحة ؛
ه-تدهور تغطية الخدمات في الفنادق الجزائري؛
ى-المحيط الاجتماعي والثقافي وما له من آثار على استقبال السياح وأهمية السياحة عبر مختلف المستويات.

لقد كان لهذه العوائق أثرا كبيرا في تأخر قطاع السياحة ومقارنة مع تونس فإن هناك تباين واضح من حيث الضعف الكمي للنشاط الترقوي الوطني مقارنة مع النشاط الترقوي التونسي وذلك يظهر ضيق مزيج وسائل الاتصال التي تعتمد عليها الجزائر عندما تقارنه مع مزيج الاتصال التي تعتمد عليه تونس.
المطلب الثاني: الأهمية الاقتصادية لتنمية قطاع السياحة فى الجزائر:

تنبع أهمية تنمية قطاع السياحة فى الجزائر فى الدور المستقبلي الذي يمكن أن يقوم به قطاع السياحة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى وزيادة القدرة الإنتاجية مما ينعكس إيجابا على الموازين الخارجية والداخلية ويسهم فى توفير الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من القوى العاملة. وبشكل أكثر تفصيلا تعود أهمية تنمية السياحة فى الجزائر إلى عدد من الأسباب والمبررات التي من أهمها:
1- أن خطط التنمية في الجزائر منذ صدور الميثاق السياحي سنة 1966 الذي بموجبه تم تحديد الأهداف والوسائل الضرورية للتنمية السياحية، الذي تزامن مع التحضير لأول مخطط الذي شرع في تنفيذه بداية من سنة 1967، حيث ظهرت السياحة ضمن بيانات الاستثمار في إطار مختلف المخططات التي شهدتها عملية التنمية في الجزائر
. إضافة إلى تخفيف الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل، حيث تؤدي التقلبات الدورية في أسعار النفط إلى آثار سلبية على عملية التنمية كما رأينا في ظل الأزمة المالية الراهنة. وعلى الرغم من جهود الجزائر في تنمية القطاعات الأخرى غير النفطية إلا أن المؤشرات تدل على أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي لا تزال منخفضة ودون المأمول، حيث تزايدت نسبة مساهمة القطاع النفطي حوالي 98 ٪. ويعكس ذلك ضرورة العمل على تعزيز دور القطاعات الأخرى ويمثل قطاع السياحة مصدرًا حيويًا متجددًا يمكنه الإسهام بصورة فاعلة في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي وتنويع هيكل الاقتصاد الجزائري.

2- يمثل قطاع السياحة أحد أهم مصادر التوظيف على المستوى العالمي ومن المتوقع أن يكون كذلك على المستوى المحلي في الأجلين المتوسط والطويل سواء فيما يتعلق بالعمالة المباشرة في القطاع السياحي أو العمالة غير المباشرة في القطاعات الأخرى ذات العلاقة.

3- توفر المقومات الأثرية والطبيعية والبيئية والإمكانات السياحية الأخرى في الجزائر يجعل الاهتمام بهذا القطاع أمرًا ضروريًا. بالإضافة إلى كون الجزائر تقع في موقع جغرافي استراتيجي توالت عليها الحضارات ابتداء بالحضارات القديمة إلى الحضارة الإسلامية التي جاء تفصيلها في كتب التاريخ والتراث.

4- توفر متطلبات نجاح السياحة في الجمهورية والمتمثلة في التجهيزات الرئيسية والبنية التحتية والعلوية المناسبة يجعل من الرشد الاقتصادي استثمارها سياحيًا. كما تهدف جهود الجزائر التنموية إلى تطوير وصيانة التجهيزات الأساسية، ومما لا شك فيه أن تطوير القطاع السياحي في الجزائر سيحدث في الوقت نفسه نموًا وتطورا وتمويلا متزامنًا في التجهيزات الأساسية الأخرى مما يؤدي إلى زيادة الآثار الخارجية الإيجابية لتنمية قطاع السياحة.
5- تركز خطط التنمية على إعطاء القطاع الخاص دورًا رائدًا في عملية التنمية من خلال برامج التخصيص والدعم المستمر. ويعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التي يبرز فيها دور القطاع الخاص على المستوى العالمي والإقليمي، وبالتالي على المستوى الو طني الذي يتزايد فيه دور القطاع الخاص بشكل مستمر.

6- تمثل تنمية القطاع السياحي في الجزائر دعمًا لسكان المناطق الريفية والصحراوية ورفعًا من مستوى معيشتهم مما يدفعهم إلى البقاء في أماكنهم وتعميرها بدلا من الهجرة إلى المدن الكبرى المكتظة بالسكان وما يسببه ذلك من اختلال في التوازن الإقليمي وتكاليف اقتصادية واجتماعية كبيره.
7- تمثل السياحة وسيلة مهمة لتعريف الآخرين بتراث الجزائر الحضاري وعادات وقيم أهلها المستمدة من الشريعة الإسلامية والتراث الأمازيغي.

8- يعتبر السفر لأغراض علاجية من جوانب السياحة الرئيسية التي نصت منظمة السياحة العالمية على أهميتها. وقد حبا الله الجمهورية الجزائرية بوجود .................، حيث يفد إليها كل عام أكثر من مليوني مسلم لأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف. ويتوقع زيادة إعداد القادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة بعد صدور نظام العمرة الجديد. 
9- يساعد تنوع المناطق السياحية والمناخ في الجزائر، يساعد على تنمية أنواع عديدة من السياحة وهو ما يساعد على عدم تركز النشاط السياحي خلال فترة زمنية محددة ويساعد على استمرارية النشاط السياحي خلال فصول السنة.
إن خلق وتنمية علاقات بين القطاعات الاقتصادية والخدمية وبين قطاع السياحة من الممكن أن يؤدي التوسع إلى إنشاء المشروعات السياحية أو تطوير المشروعات الحالية إلى تحقيق درجة معينة من التكامل بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وقطاع السياحة أو على مستوى قطاع السياحة في حد ذاته فالتوسع مثلا في إنشاء المشروعات السياحية قد يتبعه توسع أو ظهور مشروعات جديدة تمارس أنشطة اقتصادية وخدماتية أخرى لمقابلة الزيادة في الحركة السياحية نشاطا وطنيا، بمعنى آخر أي زيادة عدد الفنادق مع افتراض زيادة عد السائحين- من الممكن أن يتبعه زيادة في الطلب على الأسرة وملحقاتها، الخدمات والأدوات الصحية...

  
وهذا من شأنه إما أن يؤدي إلى دخول موردين جدد، أو إنشاء مشروعات جديدة لتزويد الفنادق بمثل هذه المستلزمات أو توسع أنشطة وحجم الأعمال الخاصة بالموردين الحاليين.

الخاتمة: حاولنا من خلال هذا العمل التعرف على مجموعة من النقاط تخص السياحة من خلال طرح بعض الأرقام والأفكار وهذا ما سمح لنا بالوقوف عند العناصر التالية :

1. أهمية السياحة ودورها المتزايد مستقبلا في الاقتصاديات القومية ؛
2. تعد الصناعات التقليدية والحرف أحد أهم وابرز مقومات تطوير السياحة في أي بلد؛
3. يتوقف إنعاش قطاع السياحة وترقيته على عدة عوامل من بينها مدى توافر الموارد المالية لتمويل دورة الاستغلال ودورة الاستثمار للمشاريع المرتبطة بهذا القطاع ولمدى توافر التسهيلات
, الحوافز الجبائية , شبه الجبائية والجمركية .

بالنسبة للجزائر يرجع تدهور القطاع إلى عدة عوامل من أهمها:

-1 نقص الاحترافية في المجال؛
-2 ظاهرة السياحة الموسمية ( موسمية النشاط )؛
-3 عجز النتيجة المحققة من سنة لأخرى؛
-4. ضعف وغياب شبه كلي للنشاطات الملحقة خاصة الحرف والصناعات التقليدية ؛
-5 عدم استقرار الجهاز السياسي القائم على خدمة هذا القطاع؛
6. تغبر الخطط والسياسات المتبعة في إنعاش هذا القطاع كنتيجة للعامل السابق؛
7. ضعف الاستثمارات في البني التحتية خلال السنوات الماضية؛
8. عدم الاستقرار السياسي وغياب الأمن؛
9. إهمال المعالم الأثرية والسياحية ونقص العناية ا.

وبناءا على ما تقدم ندرج بعض التوصيات قصد المساهمة في تفعيل وتنشيط السياحة :

1. إعداد مخطط تنموي شامل واضح المعالم وبرزمإنة زمنية,

2. إعادة النظر في نظام التكوين المرتبط ذا القطاع ؛
3. تدعيم المنظومة القانونية والتشريعية حتى تكفل الحوافز الضرورية والتسهيلات اللازمة لمحرفي السياحة ؛
4. إشراك القطاع الخاص وراس المال الأجنبي؛
5. دعم القطاع العمومي حتى يستطيع مواكبة التغيرات الحاصلة في هذا القطاع غلى المستوى العالمي ومواجهة المنافسة العالمية المفروضة عليه اليوم؛
6. بث الوعي السياحي لدى المواطنين من خلال الوسائل السمعية البصرية والمقروءة؛
7. تحسين صورة السياحة دوليا من خلال الندوات والملتقيات والمعارض وكافة وسائل الإعلام واستغلال وسيلة الإنترنت لهذا الغرض ؛
8. وضع قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحرف كأولوية ماسة من أولويات عمل برنامج الحكومة ورصد المزيد من الاعتمادات؛
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